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النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد (تابع) 
التقرير الأولي لكرواتيا (تابع) 



201-30955

CCPR/C/SR.1913

افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/١٥. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

٤٠ من العهد (تابع) 
 CCPR/C/HRV/99/1) (تــــابع) التقريــــر الأولي لكرواتيــــا

 (CCPR/C/71/HRV و
 (CCPR/C/71/L/HRV) (تابع) قائمة القضايا

السيدة شانيه: قالت إن التقرير الذي قدمتـه كرواتيـا  - ١
كان وافيا فيما يتعلق بالتشريعات المعمول ا حاليـا في البلـد، 
غير أنه يفتقر إلى معلومـات عـن حقيقـة مـا يجـري في كرواتيـا 

التي خرجت مؤخرا من فترة من فترات الصراع. 
وأوضحـت أن الوفـد اكتفـى في رده علـى الســـؤال ٣  - ٢
بالإشارة إلى الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في كرواتيــا بشـكل 
عام جدا. وقالت إا ستكون ممتنة لو قدم لهـا الوفـد توضيحـا 
عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لأي شخص تعتبر اللجنة 

أن حقوقه قد انتهكت بموجب البروتوكول الاختياري. 
وأضافت أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  - ٣
ـــدو بعــد الدســتور والاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة  يـأتي فيمـا يب
ــــة  حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية (الاتفاقيــة الأوروبي
ــــث الـــترتيب في كرواتيـــا. ومـــن  لحقــوق الإنســان) مــن حي
المؤسـف عـدم دمـج مـــواد العــهد بصــورة كاملــة في القــانون 
المحلي أو في الدستور، ولا سيما المادة ٢٦ التي تنـص علـى أن 
جميع الأفراد سواسية أمـام القـانون. وقـالت إـا تـود حقـا أن 
تعـرف كيـف يمكـــن تجنــب التعــارض بــين الدســتور والعــهد 
بالنظــر إلى اخـــتلاف مسـتويات الحـــــماية المتــــاحة والعــــلاقة 

التراتبية بين القــانون المـحلي والقانون الدولي. 
وقـد أكـد الوفـد، ردا علـى السـؤال ٤ المتعلـق بعـــودة  - ٤
اللاجئـين، أن مسـألة عـودة اللاجئـــين تعتــبر مشــكلة سياســية 
لا اجتماعية. غير أنه لم يقدم أي معلومـات عـن وثـائق الهويـة 

المطلوبة. وبالنظر إلى أن الدسـتور يشـير إلى الأقليـات القوميـة 
سيكون من الأمور موضع الاهتمام معرفة مـدى تأثـير مفـهوم 
الأقلية على مفهوم الجنسـية. وتنـص المـادة ١٢-٤ مـن العـهد 
على أنه لا يجوز حرمان أحـد، تعسـفا، مـن حـق الدخـول إلى 
ــــن دســـتور كرواتيـــا، تشـــير إلى  بلــده. بيــد أن المــادة ٣٢ م
المواطنـين وليـــس إلى الأشــخاص، ولذلــك مــن المفيــد معرفــة 
معايـير المواطنـة ووثـائق الهويـة المطلوبـــة ومعرفــة مــا إذا كــان 
الشخص الذي يرغب في الاسـتفادة مـن حـق العـودة بموجـب 

المادة ١٢-٤ من أصل صربي أو من أصل كرواتي صرف. 
ومضــت قائلــة إنــه يستشــف مــن الصيغــة الفرنســـية  - ٥
للفقــرة ١٦٠ مـــن التقريـــر (CCPR/C/HRV/99/1) أنـــه مـــن 
الممكن تجنيد الأطفال البالغين ١٦ سنة مـن العمـر في القـوات 

المسلحة، وطلبت إلى الوفد توضيح ذلك. 
ـــة  وقــالت إن التقريــر أدرج معظــم المعلومــات المتعلق - ٦
بـالحبس الاحتيـاطي في التعليقـات المقدمـة بموجـــب المــادة ٢٦ 
مـن العـهد، وليـــس في التعليقــات المقدمــة بموجــب المــادة ٩، 
حيـث ينبغـي إدراجـها. وتشـير الفقـــرة ٦١٨ مــن التقريــر إلى 
الأحكام المتعلقة بالحبس في قانون الإجراءات الجنائية الـتي قـد 
تكـون إجباريـة أو اختياريـة، وقـالت إنـه سـيكون مـن دواعــي 
تقديرهـا الحصـول علـى معلومـات إضافيـة عـن الحـــالات الــتي 

يكون فيها الحبس إجباريا. 
ويستفاد من الفقرة ٦١٩ من التقرير أن العقوبة على  - ٧
عدم إحالة شخص على قاضي التحقيق في غضون ٢٤ سـاعة 
ليست عقوبة مشددة؛ وعموما ما تؤدي إلى الإفـراج الفـوري 
عن الشخص المحتجز. وقالت إا ستكون ممتنة لـو قدمـت لهـا 
معلومـات إضافيـة عـن النظـام المعمــول بــه في مرحلــة الحبــس 
ـــتي يمكــن فيــها للمحــامي أن  الاحتيـاطي، ومـا هـي المرحلـة ال
يتدخـل، ومـا إذا كـان بإمـــكان المحتجزيـــن أن يســتفيدوا مــن 
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ــــا إذا كـــانت تطبـــق عقوبـــة الحبـــس  خدمــات الطبيــب، وم
الانفرادي على الموقوفين. 

وفيما يتعلق بالأحكـام الـواردة في العـهد بشـأن الحـق  - ٨
في الحياة وبشأن المعاملـة القاسـية واللاإنسـانية والمهينـة، قـالت 
إن المحكمـة الدسـتورية قـررت مؤخـرا لـدى نظرهـا في إحــدى 
القضايـا المعروضـة عليـها أن قـانون العفـو العـام لســـنة ١٩٩٦ 
لا يتفق مع الدستور ومع الالتزامات الدولية الـتي تعـهدت ـا 
كرواتيا، وطلبت إلى الوفد أن يقدم لهـا مزيـدا مـن المعلومـات 

ذا الصدد. 
وختمـت بياـا قائلـــة إن التقريــر والدســتور ناقصــان  - ٩
فيمـا يتعلـق بالنظـام القضـــائي، نظــرا لمــا حــدث مؤخــرا مــن 
تغييرات هامة جــدا. وقـالت إـا سـتكون ممتنـة لـو قدمـت لهـا 
معلومـات إضافيـــة عــن كيفيــة تعيــين القضــاة وعــن الســلك 

القضائي والنظام القضائي والتمييز بين المحامين والقضاة. 
١٠ – السـيد فيـلا: قـال إنـه اسـتعرض الدســـتور الــذي تمــت 
صياغته بشكل جيد وبيـن التوجـه الحـالي لكرواتيـا. وأكـد أن 
ــــة تنفيـــذ  اللجنــة تحتــاج إلى مزيــد مــن المعلومــات عــن كيفي
أحكامه من أجل حمايـة حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا إذ هنـالك 

اختلاف بين المستوى النظري والمستوى العملي. 
وأضـاف قـائلا إن الفقـــرة ٢٩ مــن التقريــر تضمنــت  - ١١
جدولـين؛ أحدهمـا عـن الجرائـم المرتكبـة ضـد حريـة المواطنـــين 
وثانيـــهما عـــن الجرائـــم المرتكبـــة ضـــد الحقـــوق الأساســـــية 
للمواطنـين. غـير أن هذيـن الجدولـين لا يتضمنـان سـوى عــدد 
قليـل فقـط مـن الجرائـم مـع العلـــم أن هنــاك عــددا أكــبر مــن 
الجرائـــم الـــتي تنـــدرج تحـــت هذيـــن البنديـــن. كمـــا أمــــا 
لا يتضمنـان سـوى عـدد ضئيـل مـن القضايـا وعـدد أقـــل مــن 
الاامـات والإدانـــات. وأكــد أن اللجنــة تلقــت تقــارير مــن 
مصادر أخرى تفيد أن هناك جرائـم عديـدة ارتكبـها مـن هـم 
في مراكـز السـلطة وأنـه لم يبـذل إلا القليـل للتحقيـق معــهم أو 

إحالتهم إلى العدالة. وقال إن اللجنة سـتكون ممتنـة لـو قدمـت 
لها معلومات إضافية عن أنواع التجـاوزات الـتي حدثـت أثنـاء 
الاضطـلاع بالواجبـات العامـة، وتـود أن تقـدم لهـــا معلومــات 
ــــة وعـــن  وقائعيــة وإحصائيــة عــن أنــواع التجــاوزات المرتكب
مرتكبي هذه التجاوزات والعقوبات الـتي صـدرت في حقـهم، 

بما في ذلك مدد السجن التي حكم عليهم ا فعلا. 
ـــادا: قــال إنــه يــود الإشــارة إلى  السـيد ريفـاس بوس - ١٢
بعض الجوانب المتعلقة بالمادة ٤ مــن الاتفاقيـة المتعلقـة بحـالات 
ـــريع الكــرواتي.  الطـوارئ والطريقـة الـتي تم ـا تناولهـا في التش
ـــروح  وأوضـح أن التقريـر الأولي ورد الوفـد علـى السـؤال المط
ــا  ـذا الشـأن خلـف غموضـا حـول حالـة الطـوارئ في كرواتي
وأثرها على احترام حقوق الإنسان وحمايتها. فالمـادة ١٧ مـن 
الدستور أشارت إلى حالات يمكن فيـها تقييـد بعـض الحقـوق 
ولم تشر إلى �حالة الطوارئ�. وقد يكـون مـن المفيـد معرفـة 
سبل الانتصاف القانونية المتاحة لمن يعتقدون أن حقوقـهم قـد 

انتهكت بإعلان حالة الطوارئ. 
وأضـــاف قـــائلا إن المعلومـــــات المقدمــــة ردا علــــى  - ١٣
السؤال ٨ المتعلق بالسبل القانونية المتاحة لتقديم شكاوى ضد 
ســلطات إنفــاذ القوانــين (انظــر الفقــرة ١٢ أعــلاه) تتضمـــن 
تفـاصيل عـن سـوء تصـرف أفـراد الشـرطة في حـين أنـه مــازال 
ينبغي تقديم توضيحات عن الانتهاكات التي ترتكبـها القـوات 

المسلحة وعن التدابير المتخذة لمعاقبة الجناة وإصلاح الضرر. 
السـيدة ميدينـا كـيروغا: قـالت إن اللجنـة قـد تلقــت  - ١٤
معلومـات هامـة عـن أحـداث التسـعينات الـتي كـان ضحاياهــا 
عادة من الصرب؛ ومن بـين هـذه الأحـداث تدمـير المنـازل في 
عام ١٩٩٥، وإحراق منازل العـائدين في عـام ١٩٩٨، وقيـام 
أفراد الشرطة الخاصة أو الجيش بإبعاد أسر كثيرة. غـير أـا لم 
تتلق أي معلومات عما حدث لمرتكبي هذه التجاوزات الذيـن 
ينعمون فيما يبدو بالإفلات التام من العقاب في قضايا أخـرى 
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ـــــب،  مـــن قبيـــل الاختفـــاءات والتصفيـــات، وأعمـــال التعذي
ــــن المعلـــوم  أن  وضــروب المعاملــة القاســية واللاإنســانية. وم
الجــهود تبــذل علــى الصعيــد العــالمي مــن أجــل وضــع حــــد 
للإفلات من العقاب، ولذلك قد يكون من المفيد معرفـة لمـاذا 
لم يتـم القيـام بـأي شـيء ولمـاذا لم يـــدن أي أحــد في كرواتيــا 

وماذا تقترح الدولة القيام به. 
وأضافت أن اللجنة تود معرفة ما إذا كـانت كرواتيـا  - ١٥
تفكر في سن قانون للعفـو ومـا إذا كـان هـذا القـانون سـيضع 
في الاعتبار جميع أحكام القانون الدولي المتعلقـة بعـدم إمكانيـة 

منح العفو عن جرائم معينة. 
ومضت تقول إن الدسـتور، الـذي يعلـو العـهد مرتبـة  - ١٦
في كرواتيا، حدد فيما يبدو بعض الحقـوق الـتي يجـوز تعليقـها 
في حالـة الطـوارئ، غـــير أنــه لم يشــر إلى الحقــوق المنصــوص 
عليـــها في المـــادتين ٨ أو ١١ مـــن العـــهد، ولذلـــك طلبـــــت 
معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة في حالـة تعليـق الحقـوق 

المكفولة في المادتين. 
وأشارت إلى الفقــرة ١٨٩ مـن التقريـر الـتي تشـير إلى  - ١٧
أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الاعتقال بوصفه تدبيرا مـن 
التدابير التي يتخذها أفـراد الشـرطة لـدى التحقيـق في الجرائـم، 
فضـلا عـن الاعتقـال بنـاء علـى أمـــر صــادر بذلــك. وهــذا لا 
ــــات  يتماشــى مــع أحكــام المــادة ٩. ولذلــك، طلبــت معلوم

إضافية عن هذا الموضوع. 
وفيمـــا يتعلـــق بالمـــادة ١٤ مـــــن الاتفاقيــــة المتعلقــــة  - ١٨
بإجراءات المحاكمة، أعربت عـن دهشـتها مـن ملاحظـة تعليـق 
نسـبة كبـيرة مـن الدعـاوى في الجـدول المقـدم في الـرد الخطـــي 
على السؤال ٨. وطلبت إلى الوفد توضيح مـا إذا كـان تعليـق 
ـــة والــتي مفادهــا أن  هـذه الدعـاوى مرتبطـا بالشـكاوى المقدم
التأخير في البت في الدعاوى المعروضة على المحاكم يـؤدي إلى 
تطبيـق قـانون التقـادم وتعليـق الدعـاوى، وتبيـان الحـالات الـتي 

لا يعزى فيها هذا التأخير إلى مقدم الشكوى بقـدر مـا يعـزى 
إلى المحكمة. 

ـــن  وأعربـت عـن دهشـتها ممـا جـاء في الفقـرة ٣٤٣ م - ١٩
التقريـر مـن جـواز الحكـم علـى القـاصر بعقوبـة تصــل إلى ١٠ 
سنوات سجنا وقالت إـا تـود الاسـتماع إلى تعليقـات الوفـد 

ذا الشأن. 
الســيد آنــدو: قــال إن كرواتيــا هــي أحــد البلـــدان  - ٢٠
القلائـل الـتي انضمـت إلى العـهد بالخلافـــة بعــد ايــار النظــام 
القانوني السابق، مما جعلها تتجنب الفراغ القانوني الذي كان 
ــه  سـيحدث بـين فـترة ايـار النظــــام والوقـت الـذي قـررت في

الدول المستقلة الجديدة �الانضمام� إليه. 
ــي،  وفيمـا يتعلـق بمركـز العـهد في النظـام القـانوني المحل - ٢١
اعتـبر أن كرواتيـا تعتمـد جـا أحاديـا، وقـال إن ذلـك يفســـر 
عـــدم ورود ســـوى إشـــــارات غــــير مباشــــرة إلى العــــهد في 
الاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية. وأثـار هـذا الأمـر 
ـــض المــواد كالمــادة ٤ مــن العــهد  بعـض المشـاكل بالنسـبة لبع
المتعلقــة بحــالات الطــوارئ، لا ســيما أن البلــد يعيــش حالــــة 
طوارئ منذ استقلاله. وتنص المادة ١٧ من الدسـتور علـى أن 
ــــة ينبغـــي أن يكـــون  مــدى تقييــد الحقــوق والحريــات الفردي
ـــرر بغالبيــة  متطابقـا مـع �طبيعـة الخطـر�، وأن هـذا الأمـر يتق
ثلثي أعضاء البرلمان أو بمرسـوم مـن الرئيـس؛ وبعبـارة أخـرى، 
يمكنهم أن يقرروا مدى تقييد الحقـوق المكرسـة في العـهد، في 
حين أن أحكام المادة ٤ من العهد أحكام صارمـة بقـدر أكـبر 

بكثير. 
وتسـاءل عـن أسـباب عـدم إدراج المعلومـات المتعلقـــة  - ٢٢
بالسـلطة القضائيـة والمحاكمـة العادلـة في إطـــار المــادة ١٤ مــن 
العهد بدل إيرادها في إطــار التعليـق علـى المـادة ٢٦ في الفقـرة 
٦١١ والفقرات التالية لها. وأضاف أنـه قـد يكـون مـن المفيـد 
ـــن هيئــة القضــاة  تقـديم مزيـد مـن المعلومـات للجنـة عـن تكوي
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واسـتقلالها عـن الحكومـة والمؤهـلات المطلوبـة للحصـول علــى 
العضوية.  

ـــا  السـيد شـيرر: قـال إن حقـوق الإنسـان، في كرواتي - ٢٣
قد تحسنت تحسنا ملحوظا خلال العامين المـاضيين اسـتنادا إلى 
المعلومــات المقدمــة مــن مصــــادر أخـــرى. واعتـــبر أنـــه مـــن 
الضروري التركيز على الحاضر والمستقبل وعدم إطالة الكـلام 
ـــن في  علـى المـاضي المأسـاوي، وإن كـان لا يريـد ـذا أن يطع
الحاجة إلى محاكمة مجرمـي الحـرب في المحـاكم المحليـة وكـذا في 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
وفيما يتعلق بالأجوبـة المقدمـة عـن السـؤال ٤ المتعلـق  - ٢٤
ـــن جنســية  بـاللاجئين الكرواتيـين مـن أصـل صـربي، تسـاءل ع
الأشخاص المولودين في إقليم كرواتيـا حينمـا كـان جـزءا مـن 
ــــة  جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة بعــد إنشــاء دولــة كرواتي
مسـتقلة ومنفصلـة عـــن يوغوســلافيا. وقــال إن المــادة ٩ مــن 
الدسـتور تنـص علــى أن القضايــا المتعلقــة بالجنســية تحــال إلى 
قانون ذا الشأن؛ لكنه تساءل عن الشروط المؤهلة للحصول 
علـى الجنســـية وعمــا إذا كــانت خلافــة الــدول تنطبــق علــى 
الجنسـية فيمـا يتعلـق بالأشـخاص ذوي الأصـل الصـربي الذيـــن 
ولدوا في كرواتيا والذين شردم الحرب ويحاولون العودة إلى 

بلدام الآن. 
وتنـص المـــادة ١٥ مــن الدســتور علــى أن القوميــات  - ٢٥
والأقليات ينبغي أن تتمتع بنفـس الحقـوق. وفي هـذا السـياق، 
التمس من الوفد أن يقدم له تعريفا يحدد معنى �القوميات�. 
٢٦ � وقـال إن هنـاك عـددا كبـيرا مـن الصـــرب ومــن ســائر 
ـــن كرواتيــا خــلال الحــرب وفقــدوا  الأقليـات الذيـن هربـوا م
وثائقهم، ولذلك طلب إلى الوفد تقديم معلومات عن الجـهود 

المبذولة لإعادة إدماج هؤلاء في اتمع الكرواتي. 
وأشار في الختام إلى ما لاحظه الوفـد مـن أن كرواتيـا  - ٢٧
قد عانت من �جرعة تاريخية زائـدة عـن الحـد� والتمـس مـن 

الوفد إبلاغ  اللجنة بمدى إيلاء الاهتمام لوضع خطـة لتحقيـق 
ـــــد  المصالحـــة الوطنيـــة بـــين جميـــع القطاعـــات تتجـــاوز تحدي
ــــن أجـــل  المســؤوليات الجنائيــة وتصــل إلى عامــة الجمــهور م

مساعدة البلد على المضي قُدما. 
الســـيد ســـولاري إريغويـــن: أعـــرب عـــن تقديــــره  - ٢٨
للحكومــة الكرواتيــة لإرســالها وفــدا رفيــع المســتوى لتقــــديم 
تقريرها الأولي. وقال إنـه قـد اسـتمع باهتمـام كبـير إلى تحليـل 
ــــة  الأحـــداث الـــتي أدت إلى انفصـــال كرواتيـــا عـــن جمهوري
يوغوسلافيا السابقة وما تلى ذلك من صراع مسلح. وبفضـل 
ـــذه الفــترة في إحــدى بعثــات الســلام إلى  مشـاركته خـلال ه
أراضي يوغوسلافيا السابقة، فإنه قد شاهد معانـاة الكرواتيـين 
في أحـد مخيمـات اللاجئـين في فوكوفـــار بــالقرب ممــا يســمى 

بجمهورية كرايينا الصربية. 
وقال إن ثمة حكومة جديدة الآن في كرواتيا ورحـب  - ٢٩

بالإصلاحات الدستورية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية. 
وأضاف قائلا إنه مما يبعث على القلق في الوقت ذاتـه  - ٣٠
أن يلاحــظ المــرء أن الســلطات لا تــزال تقــاوم عـــودة آلاف 
عديــدة مــن أفــراد الأقليــة الصربيــة الذيــن غــادروا كرواتيــــا 
ــــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة وفي  وأصبحــوا لاجئــين في جمهوري
الجيب الصربي بالبوسـنة. وثمـة تقـارير تفيـد أن هـؤلاء الأفـراد 
ـــة في ظــل القــانون  وجـدوا صعوبـة في إقـرار حقـهم في المواطن
الكرواتي. إذ أن هناك مماطلة في منحهم وثائق الهويـة بـل إـم 
لا يزالـون يتعرضـــون مــن حــين إلى آخــر لبعــض الهجمــات. 
ولقــي بعضــهم مصرعــــه في قـــرى بـــالقرب مـــن فوكوفـــار. 
ولذلـك، التمـس مـن الدولـة صاحبـة التقريـر تقـديم معلومـــات 
عن الإجراءات الـتي اتخذـا للحـد مـن هـذا العنـف والسـماح 
للاجئــين الذيــن يرغبــون في العــودة بــالدخول إلى بلدهـــم في 

حرية ودون عوائق. 
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وقال إنه لا يزال يلتبس عليه الأمـر بشـأن المرتبـة الـتي  - ٣١
يحتلها العهد في القانون المحلي للدولـــة الطرف، رغـم أن هـذه 
الأخــيرة  قــد أشــارت إلى إمكانيــة تطبيــق أحكــام العـــهد في 
محاكمـها. وأردف قـائلا إنـه لا يفـهم مـا الداعـي إلى الإشـــارة 
إلى الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان الـتي لا تعتـبر مطابقــة 
للعـهد بـل وقـد تتعـارض معـــه أحيانــا رغــم مــا تتضمنــه مــن 

أهداف إنسانية. 
والتمس من الوفد تقديم معلومات إضافيـة عـن حريـة  - ٣٢
التنقل، لا سيما في حالات الطوارئ. وقال إنـه ليـس واضحـا 
ـــن  مـا إذا كـان الدسـتور يتماشـى تمامـا مـع أحكـام المـادة ٤ م

العهد أو له الأسبقية على العهد بموجب القانون الكرواتي. 
وفيما يتعلـــق بمسألــــة الخدمــــة العسـكرية الإجباريـة  - ٣٣
التي نوقشت في الفقرتين ١٥٨ و ١٥٩ مـن التقريـر، قـال إنـه 
ينبغي للدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت تتيح خدمـة مدنيـة 

بديلة أو معادلة للمستنكفين ضميريا. 
ودعـا إلى توفـير مزيـد مـــن البيانــات بشــأن حــوادث  - ٣٤
العنـف الـتي تقـع حاليـا وليـس حـــوادث العنــف الــتي أعقبــت 
الحرب مباشرة. وقال إنه سيكون ممتنا لو قدمت له معلومــات 
عما يزعم من سوء المعاملة التي تعـرض لهـا نيكـولاي ميليتـش 
على يد أفـراد الشـرطة الخاصـة في دبروفنيـك وعمـا يقـال مـن 
أن سيليك موزيك وهو مواطن كرواتي مـن أصـل بوسـني قـد 

مات على أيدي أفراد الشرطة السرية. 
وينبغــي للدولــة صاحبــة التقريــر أن توضــح موقفـــها  - ٣٥
ـــــة  حيـــال الأحكـــام الصـــادرة عـــن المحكمـــة الجنائيـــة الدولي
ليوغوســلافيا الســابقة في حــق أفــــراد مـــن قواـــا المســـلحة. 
واللجنــة تعلــم بــأن الســلطات الكرواتيــة لم تبــد تعاونــا مـــع 
المحكمـة في بدايـة الأمـر. فقـــد أدان رئيــس المحكمــة في رســالة 
وجهــها إلى مجلــس الأمــن عــدم امتثــــال كـــل مـــن كرواتيـــا 
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لقرارات المحكمة في مناسبات 

عديـدة. ومـن المـهم معرفـة مـــا إذا كــانت الحكومــة الجديــدة 
ــــة  تتعــاون مــع المحكمــة وإذا كــانت تتعــاون فعــلا معــها فبأي

طريقة. 
وختـم كلامـه قـائلا إنـه قـد يكـون مــن المفيــد تقــديم  - ٣٦
عرض شامل عن الأنشطة التي تضطلع ا اللجنة وعن النتـائج 
ــــها فيمـــا يتعلـــق بإيجـــاد أمـــاكن المعتقلـــين  الــتي توصلــت إلي
والمفقودين في منطقة الدانوب الكرواتية أو علـى الأقـل معرفـة 

ما إذا كانت الحكومة تيسر عمل اللجنة. 
السيد كريتزمر: أعرب عن إعجاب اللجنة بما تحقـق  - ٣٧
مـن تغيـيرات إيجابيـــة في كرواتيــا خــلال عــام ونصــف العــام 
وبالمحـاولات الجـادة الراميـة إلى تعزيـز المؤسسـات الديمقراطيــة. 
وأكد أن العهد قد أصبــح نـافذا في البلـد منـذ أمـد طويـل وأن 
أعضـاء اللجنـة يـودون معرفـة الإجـراءات الـتي اتخذـــا الدولــة 
ــــوق  الطــرف لمعالجــة الانتــهاكات الجســيمة الــتي طــالت حق
ــــة  الإنســان في الإقليــم منــذ عــام ١٩٩١. وأضــاف أن الدول
الطـرف قدمـت قـدرا كبـيرا مـن المعلومـات بشـأن الإجــراءات 
المتخــذة لإيجــاد المفقوديــن والمشــــتبه في تورطـــهم في جرائـــم 
الحرب غير أا ينبغي أن تكـون أكـثر وضوحـا بشـأن المحـالين 
إلى المحاكمة والجرائم المنسوبة إليهم وعـدد المدانـين أو المـبرئين 
والأحكام الصادرة في حقهم. وتفيد معلومـات تلقتـها اللجنـة 
أن هنــاك ميــــلا إلى توجيـــه الاامـــات إلى الأشـــخاص ذوي 
ـــع  الأصــل الصــربي وقــد يجــدي في هــذا الصــدد معرفــة توزي
الأشــخاص المقدمــين للمحاكمــــة حســـب الأصـــل العرقـــي. 
وتلقـت اللجنـة أيضـا تقـارير تفيـد أن مئـات مـن المدنيـين مـــن 
الأقليــة الصربيــة قُتلــوا في منــازلهم في كرايينــا خــــلال فصـــل 
ـــا إلى تقــديم مزيــد مــن  الصيـف وفي بدايـة عـام ١٩٩٥. ودع
التفـاصيل بشـأن الإجـــراءات المتخــذة لتقــديم المســؤولين عــن 

ذلك إلى المحاكمة. 
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وتســاءل عــن المركــــز الحـــالي في القـــوات المســـلحة  - ٣٨
الكرواتيــة للضبــاط والجنــود المشــتبه في تورطـــهم في جرائـــم 
الحرب. وقال إن على الحكومة أن توضح مـا إذا كـان هـؤلاء 
ــك في  الأشـخاص موقوفـين أو لا يزالـون في الخدمـة، بمـا في ذل

الرتب العليا. 
ورغم أن التقرير قدم بيانات بشأن ظـروف السـجن،  - ٣٩
فإن اللجنة قد تلقت تقارير مزعجة من مصادر بديلة تفيــد أن 
هنــاك ســجناء يتعرضــون لاعتــــداءات علـــى أيـــدي ســـجناء 
ــــة التقريـــر أن تبـــين  آخريــن. ولذلــك، ينبغــي للدولــة صاحب
الإجـراءات المتخـذة لمنـع وقـوع مثـل هـذه الاعتـداءات وســبل 
الانتصاف المتاحة للسجناء عنـد انتـهاك حقوقـهم المكفولـة في 
المـادة ١٠ مـن العـهد وأن تؤكـــد مــا إذا كــان مرتكبــو هــذه 

الاعتداءات متابعين قضائيا. 
وأخـيرا، فـإن التقريـر لم يقـدم أي تفـاصيل عـن عـــدد  - ٤٠
الأشخاص المحتجزيــن في انتظـار المحاكمـة. ومـن المـهم بالنسـبة 
للجنة أن تعرف عدد المدانين مـن هـؤلاء المحتجزيـن. كمـا أنـه 
مـن اـدي معرفـة المـدة الـتي يقضيـها الأشـــخاص في الســجن 

أو في غيره من مراكز الاعتقال قبل إصدار الحكم عليهم. 
السير نيجيل رودلي: لاحظ بارتياح أن حظر عقوبـة  - ٤١
الإعـدام مبـدأ مكـرس في الدســـتور شــأنه شــأن مبــدأ احــترام 

حرية الرأي. 
وقال إن الوفد لم يقدم في رده على السـؤالين ٥ و ٩  - ٤٢
من قائمة القضايا سـوى إحصـاءات عامـة. وأعـرب عـن أملـه 
في ألا تواصل الحكومة اعتماد أسلوب المواربة حيال السؤالين 

اللذين طرحهما السيدان فيلا وكريتزمر. 
وأضاف أن الإحصاءات المقدمة ردا علـى السـؤال ٨  - ٤٣
إحصـــاءات هامـــة تحـــدد أنـــواع الاامـــات الموجهـــة ضـــــد 
المســؤولين عــن تنفيــذ القوانــين. غــير أنــه طلــب إلى الدولــــة 
صاحبة القرار أن توضح أسباب عدم الإشـارة في التقـارير إلى 

المــادة ١٧٦ أو المــادة ٩٩ مــن قــانون الإجــــراءات الجنائيـــة. 
وليـس واضحـا أيضـا السـبب وراء جعـل أقصـى مـدة للعقوبــة 
على التعذيب أقل بكثير من أقصى مدة للعقوبة علـى الإصابـة 

الجسدية الخطيرة. 
وتبين المعلومات المقدمة عن تنفيذ المادة ٩ من العـهد  - ٤٤
أن القـانون يتضمـن ضمانـات كافيـة مـن قبيـل ضـرورة تقــديم 
شخص موقوف إلى القاضي في غضون ٢٤ ساعة مـن تـاريخ 
إلقاء القبض عليه. ولكن عندما يأذن القاضي بحبسه لا يتضح 
مـا إذا كـان الموقـوف يرسـل تلقائيـا إلى أحـــد مراكــز الحبــس 
الوقائي خارج دائرة سيطرة السـلطات الأمنيـة أو مـا إذا كـان 
يستمر اعتقاله تحت ولاية السلطة المسـؤولة عـن إلقـاء القبـض 

عليه. 
وفيما يتعلق بالفقرة ١٩٣ من التقريــر، قـال إن المعـنى  - ٤٥
المقصـود مـــن عبــارة �بنــاء علــى طلــب المشــتبه فيــه� ليــس 
واضحا. وينبغي للدولة صاحبة التقريـر أن تفسـر مـا إذا كـان 
المشتبه فيهم يبلغون تلقائيا بحقـهم في توكيـل محـامين يدافعـون 

عنهم وما يستتبعه طلب من هذا النوع. 
ولاحـظ مـع الارتيـاح أنـه رغـم الادعـاءات المســـتمرة  - ٤٦
بانتـهاك أحكـام المـــادة ٧ مــن العــهد، تؤكــد المنظمــات غــير 
الحكومية أن هناك انخفاضا في عدد الشـكاوى. وأحـاط علمـا 
بالإشــارة إلى حظــر إخضــاع الأشــخاص للتجــــارب الطبيـــة 
ــه  أو العلميـة دون رضـاهم (الفقـرة ١٢١ مـن التقريـر). بيـد أن
سيكون من المفيد، في رأيـه، معرفـة مـا إذا كـان ينبغـي اعتبـار 
المتطوعين في التجارب الطبية أشخاصا محرومين من حريتـهم؛ 
وإذا كــان الأمــر كذلــك، فإنــه ســيثير أســــئلة حـــول مـــدى 

رضائهم الحر والكامل. 
السـيد عمـر: أيـد الأسـئلة الـتي طرحـــها الســيد فيــلا  - ٤٧
ـــال إنــه بعــد أن اســتمع إلى الــردود الــتي  والسـيدة شـانيه. وق
قدمتها الدولة الطرف ما زال لم يتضـح لديـه مركـز العـهد في 
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القــانون المحلــي. ويتبــين مــن المــــادة ١٣٤ مـــن الدســـتور أن 
المعاهدات الدولية المصدق عليها حسب الأصـول تعتـبر جـزءا 
من النظام القانوني المحلي ولهـا قـوة قانونيـة تعلـو علـى القـانون 
نفسه. غير أن الوفد قد أشار إلى أن بعض المعـاهدات تـأتي في 
مرتبة أعلى من معـاهدات أخـرى. وأشـار في هـذا الصـدد إلى 
الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـــوق الإنســان واتفاقيــة حمايــة حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية والعهد. وإذا كـان هـذا الـترتيب 

واردا فينبغي تفسيره وتبريره. 
وأضــاف قــائلا إن الفقرتــين ٤٩ و ٥١ مــن التقريـــر  - ٤٨
تشيران فيما يبدو إلى عـدم إمكانيـة اسـتئناف أحكـام المحكمـة 
في بعــض الظــروف. وطلــب إلى الدولــة صاحبــة التقريــــر أن 
تفسر كيف يمكن أن يكون هذا الموقـف متماشـيا مـع أحكـام 

المادة ١٤ من العهد. 
وفيمـا يتعلـق بـــالفقرة ٤ مــن المــادة ١٢ مــن العــهد،  - ٤٩
سأل الدولة الطـرف عـن فهمـها لحـق كـل فـرد �في الدخـول 
إلى بلـده� وهـي مسـألة نوقشـــت في الفقرتــين ٢٦٥ و ٢٧٨ 
من التقرير. وقال إن السؤال الذي طرحه ليس سـؤالا نظريـا، 
فـهناك العديـد مـن الأشـخاص الذيـن يعتـبرون كرواتيـا بلدهـم 
ولكنـهم يجـدون صعوبـة في العـودة إليـها. وهـذا ينطبــق أيضــا 
على اختيار محـل الإقامـة (الفقـرة ٢٦٦ مـن التقريـر). وطلـب 
تقــديم معلومــات عــن جميــع القيــود المفروضــة علــى الإقامـــة 
الدائمـة أو المؤقتـــة. ويشــير التقريــر أيضــا (الفقــرة ٢٧٦) إلى 
إمكانيـة الحرمـان مـــن جــواز الســفر لأســباب تتعلــق بــالأمن 
القومــي أو النظــام العــــام، وطلـــب توضيـــح مدلـــول هـــاتين 

العبارتين. 
ـــق بالمــادة ١٨ مــن العــهد، قــال إنــه مــن  وفيمـا يتعل - ٥٠
الواضـح أن الدســـتور يكفــل حريــة العقيــدة وممارســة الديــن 
ويضمـن حمايـة الدولـة لهمـا. وتسـاءل عـــن نســبة الأشــخاص 
ـــيما مــا  الذيـن يدينـون بأديـان أخـرى غـير ديـن الغالبيـة، لا س

يسـمى بالحركـــات الدينيــة الجديــدة، وعمــا إذا كــانوا أيضــا 
أحــرارا في ممارســة أديــــام والاســـتفادة مـــن حمايـــة الدولـــة 
ومسـاعدا. وتسـاءل أيضـــا عمــا إذا كــان الديــن يــدرّس في 
المدارس العامة وعما إذا كانت الحكومة توفر الحماية للمواقـع 
ــــات في البلـــد وتقـــوم  والآثــار الدينيــة العديــدة لجميــع الديان

بإصلاح المواقع والآثار التي تضررت خلال الحرب. 
السيد هنكن: قال إنـه يـود الحصـول علـى تـأكيدات  - ٥١
بـأن الأقليـة الصربيـة في البلـد تحظـى بمعاملـة عادلـة علـــى قــدم 
ـــة  المسـاواة مـع جميـع الفئـات الأخـرى في جميـع اـالات المدني
والسياسية. وسيرحب أيضا بالحصول علـى إيضاحـات بشـأن 
قانون التقادم المسقط للجرائم وما إذا كانت الجرائـم المرتكبـة 
في المـاضي، بمـا فيـها الجرائـم المرتكبـة ضـــد الإنســانية، تخضــع 
لدفوع الحصانة؛ وبشأن اللجوء إلى المحاكمات الغيابيـة لتقـديم 
الأشـخاص إلى المحاكمـة؛ وعـن وجـــود أي قيــود زمنيــة علــى 
رجعية القوانين ومدى انطباقـها علـى جميـع الجرائـم. وأخـيرا، 
طلـب إلى الوفـد تقـديم معلومـات عـن وضـــع أهــل الرومــا في 
كرواتيا وعن حقوقهم وأنواع التمييز الـذي قـد يتعرضـون لـه 

وخطط الحكومة في التعامل معهم. 
السـيد سمرديـل (كرواتيـا): قـال إن المـادة ١٤١ مـــن  - ٥٢
الدستور المنقح تنص على أن جميـع المعـاهدات الدوليـة تصبـح 
بصورة تلقائية جزءا من النظام القـانوني المحلـي بمجـرد دخولهـا 
حـيز النفـاذ وتكـــون لهــا الأســبقية علــى التشــريعات الوطنيــة 
ويمكـن أن تحتـج ـا المحـــاكم وغيرهــا مــن المؤسســات العامــة 
بصــورة مباشــرة بــل وتــأخذ ــــا. وقـــال إنـــه لا يقصـــد في 
ـــاك أيــة علاقــة تراتبيــة بــين مختلــف  ملاحظاتـه السـابقة أن هن
صكـوك حقـوق الإنسـان، ولكنـه أراد، بـالأحرى، أن يوضــح 
أن الكروات الذين يعتقـدون أن حقوقـهم قـد انتـهكت وأـم 
اسـتنفدوا سـبل الانتصـــاف المحليــة يميلــون، عمليــا، إلى تقــديم 
ـــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بموجــب  التماسـام إلى المحكم
الاتفاقيـــة الأوروبيـــة أو الميثـــاق الاجتمـــاعي الأوروبي بـــــدل 
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تقديمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب العـهد؛ وإلى 
صياغة هذه الالتماسات استنادا إلى الصكـوك الأوروبيـة. بيـد 
أنه ليست هنـاك سـوى حـالات قليلـة جـرى فيـها الاحتجـاج 
بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان بصـورة مباشـرة في المحـاكم 
ـــوا بعــد التدريــب  العاديـة لأن قضـاة المحـاكم الابتدائيـة لم يتلق
على القيام بذلك. والمحكمة الدستورية، الـتي تنظـر بانتظـام في 
ادعاءات انتهاكات الحقوق بموجـب المعـاهدات الدوليـة، هـي 
وحدها التي تأخذ هذه الصكوك في الاعتبار بصورة تلقائية. 

وقال إنه قـد شـارك شـخصيا في صياغـة دسـتور عـام  - ٥٣
١٩٩٠. وقــد أعطــى الــس التشــريعي التعليمــات اللازمــــة 
للمشـتركين في صياغتـه لإدراج جميـع معايـير حقـوق الإنســان 
المعترف ا دوليا، بـل وقـد أدرجـت فيـه حـتى بعـض الحقـوق 
المشكوك في طابعها القانوني - مثل الحق في العمـل والحـق في 
الحصول على أجر عادل. ورغم أنه قد تم أحيانـا إدراج صيـغ 
كاملة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في الدستور، فإنـه 
يفضل أن يكون النـص أكـثر تفصيـلا لأن الدسـتور ينبغـي أن 

يتضمن قوانين أكثر تفصيلا. 
ـــانون  وأعـرب عـن سـروره البـالغ، بوصفـه أسـتاذا للق - ٥٤
الدستوري، لما علمه من أن نص الدستور قـد حظـي بالموافقـة 
لا ســيما بعــد إدخــال التنقيحــات الأخــيرة عليــــه. وقـــال إن 
كثـيرين مـن الأخصـائيين القـانونيين في كرواتيـا يـرون أنـه مــن 
الضــروري تنقيــح الفــرع المخصــــص في الدســـتور للحقـــوق 
والحريـات الأساسـية بأكملـه حـــتى يتماشــى مــع مــا جــاء في 
العـهد وغـيره مـن الصكـوك الدوليـة المعنيـة بحقـــوق الإنســان. 
وأكد أن ذلك تم فعلا في عام ١٩٩٧ فيمـا يتعلـق بالمـادة ١٤ 
من الدستور التي باتت صيغتها تعكس مضمون المادة ٢٦ من 
ـــن مجلــس أوروبــا.  العـهد، وذلـك بنـاء علـى مشـورة خـبراء م
واعتبرت حكومة الائتلاف التي تولت الحكـم في عـام ٢٠٠٠ 
تعديل الدستور أولوية من الأولويات. وفي هـذا الصـدد، قـال 
إنــه قــد ســبق لــه ولمنظريــن قــانونيين آخريــن أن أكــــدوا أن 

ــى  �دسـتورا حيـا� مـن هـذا القبيـل – وهـو دسـتور جديـد عل
كرواتيا في طور تكريسـه مـن خـلال التشـريعات، وممارسـات 
المحــاكم وســلوك مختلــف فــروع الحكومــة – يحتــــاج أولا إلى 
مرحلة استقرار. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الجديـدة -
رغم أا حكومة جيدة- ليـس لديـها فـهم صحيـح للمشـاكل 

الدستورية. 
و قـال إن إعـلان الظـروف الاسـتثنائية ومـا اقـترن ــا  - ٥٥
من تقييد للحقوق المكرسة خير مثال على ذلك. وأوضــح أنـه 
لم يتم، من الناحية التقنية، إعلان أي ظرف استثنائي أو حالـة 
طـوارئ أو حـرب بصـورة رسميـة في كرواتيـا. ولم يـؤذن بــأي 
تقييد للحقوق الدستورية بموجب المادة ١٧ من الدستور الـتي 
تقـابل المـادة ٤ مـن العـهد والـتي تقتضـي موافقـة ثلثـي أعضــاء 
البرلمـــان. غـــير أن البلـــد شـــهد في الفـــترة مـــا بـــــين ١٩٩١ 
و ١٩٩٦ فــترة ظــروف اســتثنائية أعلنــت بموجــب مرســــوم 
رئاسي، وتم خلالها تقييـد الإجـراءات الجنائيـة العاديـة وإنشـاء 
محاكم عسكرية. ولتبرير ما تقوم به من تقييـدات مـن الناحيـة 
القانونيـة، احتجـت الحكومـة بالمـادة ١٠١ مـن الدســـتور الــتي 
ـــإصدار مراســيم لهــا قــوة القــانون لاتخــاذ مــا  تـأذن للرئيـس ب
ـــح  تقتضيـه حـالات الطـوارئ مـن إجـراءات، بمـا في ذلـك تنقي
التشـريعات. وتشـير المـادة إلى مـــبررات مــن قبيــل الحــرب أو 
ديـد الاسـتقلال أو السـلامة الإقليميـة أو زعزعـة سـير عمـــل 
الهيئــات الحكوميــة. وفي ذلــك الوقــت، اعتــبر ذلــــك النـــهج 
ــــن، ولم تعـــالج هـــذه القضايـــا  القــانوني بمثابــة أهــون الضرري
الدستورية حتى عام ١٩٩٦ بعد إلغاء الإجراءات الاسـتثنائية. 
ـــهاكات حقــوق  أمـا عـن سـبل الانتصـاف المتاحـة لضحايـا انت
الإنسان خلال هذه الفترة، فإن أمين المظالم خــلال الفـترة مـن 
ـــير  ١٩٩٣ إلى ١٩٩٥، آثـر التقـاعس، علـى عكـس خلفـه، غ
ـــن  أن جميــع الوكــالات الحكوميــة كــانت مفتوحــة وكــان م
الممكــن نظريــا تقــديم الالتماســات إليــها. ولم يطــالب أحـــد 
بالتعويض عن انتهاك حقوقه نظرا للطابع غير الرسمـي لإعـلان 
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الأحكام العرفية، ولكن هناك العديد ممن طلبوا التعويـض عـن 
اتلاف ممتلكام أو ضياعـها ولم يكـن الانتمـاء العرقـي عـاملا 

هاما في الشكاوى. 
السـيد شوتشـاناتس (كرواتيـا): لاحـظ أن حكومتــه  - ٥٦
قــد صدقــت علــى الــبروتوكولين الاختيــاريين الأول والثــــاني 
الملحقـين بالعـهد، وقـال إنـه لا يمكنـه أن يفسـر وجـود العديــد 
من القضايا الكرواتية المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان في حين أن هناك بلاغا واحدا معلّقا أمام اللجنة. 
وبالنسبة للالتزامات المتعلقـة بتقـديم التقـارير بموجـب  - ٥٧
ــــوق الإنســـان، قـــال إن إدارة  المعــاهدات الدوليــة المعنيــة بحق
ـــها في وزارة الشــؤون الخارجيــة،  حقـوق الإنسـان، الـتي يرأس
هـي الجهـة التنسـيقية المكلفـة بصياغـــة وتقــديم جميــع التقــارير 
الدوريــة وإحالــــة التوصيـــات المنبثقـــة عـــن الهيئـــات المنشـــأة 
بمعـاهدات إلى الحكومـة. وبالإضافـــة إلى ذلــك، تقــوم اللجنــة 
المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة خاصـة أنشـئت مؤخـرا، في 

جملة أمور، بنشر المعلومات عن هذه التوصيات. 
وأشــار إلى أن حكومتــه قــد شــرعت في الاضطـــلاع  - ٥٨
بـالعديد مـن الأنشـطة وفي اتخـاذ العديـد مـن الإجـراءات لبنـــاء 
ـــة وطنيــة  الثقـة في إطـار عمليـة المصالحـة الوطنيـة وأنشـأت لجن
ـــة للتوعيــة في إطــار ميثــاق الاســتقرار في جنــوب  لتنظيـم حمل
شرق أوروبا. وستعقد هـذه الهيئـة الجديـدة دورـا الافتتاحيـة 
في منتصــف نيســان/أبريــل ٢٠٠١. وستشــارك فيــــها جميـــع 
قطاعات اتمع: من أكاديميين وأعضاء في الحكومـة والبرلمـان 
ـــة لتعزيــز  ومؤسسـات اتمـع المـدني والمنظمـات غـير الحكومي
عمليـة المصالحـة. وفي هـــذا الســياق، قــال إنــه بإمكــان جميــع 
اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى كرواتيـا أن يعـودوا وأن 
ـــــات  يقدمـــوا إلى الدبلوماســـيين الكرواتيـــين في الخـــارج طلب
للحصول على وثائق السفر اللازمة. وأضاف أن هذه العمليـة 
ـــد مــن  قـد تمـت بخطـى متسـارعة ومنحـت الموافقـة علـى العدي

ــودة  الطلبـات، مؤكـدا أن أهـم العوائـق الـتي تعـترض سـبيل الع
حاليا هي عوائق اقتصادية وليست سياسية. 

وردا علىسـؤال طرحـه السـيد هنكـن بشـأن الســكان  - ٥٩
مــن طائفــة الرومــا، قــال إن عددهــم يــتراوح بــــين ٠٠٠ ٧ 
و ٠٠٠ ٣٠. بيـد أن التعـداد الـذي ســـيجرى قريبــا ســيعطي 
ـــداد  أرقامــا أكــثر موثوقيــة. وأوضــح أن الحكومــة بصــدد إع
برنـامج وطـني للرومـا لمعاملتـهم باعتبـارهم أقليـة عرقيـــة وفقــا 
للمعايـير الدوليـة في مجـــالات الصحــة والخدمــات الاجتماعيــة 
ـــم والثقافــة والإدمــاج والعمالــة وتوعيتــهم  والإسـكان والتعلي
بحقوقـهم. وسـتواصل تحسـين وضـــع الرومــا وســيكون لديــها 
بالتـأكيد مـــا تقولــه في هــذا الشــأن في المؤتمــر العــالمي القــادم 

لمناهضة العنصرية. 
ـــى الأســئلة  السـيد مارتشـيلا (كرواتيـا): قـال ردا عل - ٦٠
المتعلقة بالقوانين والإجراءات الجنائية إن المحاكمة غيابيا نـادرة 
غير أا ممكنة في حالة ما إذا أقنع المدعي العام المحكمة أنه مـن 
المســتصوب إجــراء المحاكمــة رغــم هــــروب المتـــهم أو عـــدم 
حضوره. وإذا ما عاد المتهم بعـد المحاكمـة يصـدر أمـر بـإجراء 
محاكمة أخرى. وأوضح بأنه لا تتوفر لديه أي إحصاءات عـن 
عدد المحاكمات مـن هـذا النـوع غـير أنـه قـد بـت شـخصيا في 
قضيتين اثنتين فقط مـن هـذا النـوع علـى مـدى ١١ عامـا مـن 

خبرته في هذا اال. 
ــــانون الجنـــائي (الفصـــل ١١) يبـــين  وأضــاف أن الق - ٦١
ـــن ويتضمــن  الجرائـم المخلـة بالحريـة وبحقـوق الإنسـان والمواط
ـــدولي  ثـلاث جرائـم أخـرى ضـد القيـم الـتي يحميـها القـانون ال
وهي: التمييز العنصــري وغـيره مـن أشـكال التميـيز، والـــــرق 
ونقــــل الرقيـق (لم يبلـغ إلا عـن قضيـة واحـدة تتعلـق بمواطنـين 
عـــاديين وذات ظـــروف خاصـــة الى حـــد كبـــير وهــــي الآن 
معروضة على المحكمة) والتعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة 
القاسية واللاإنسانية والمهينة. وردا على المتكلـم الـذي تسـاءل 
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عن الأسباب التي جعلت عقوبة التعذيـب (١ إلى ٨ سـنوات) 
أقل من عقوبة الاعتداء الجسيم (التي تصــل إلى ١٠ سـنوات)، 
قال إن الفقرة ٤ من المادة ٩٩ تفرض عقوبـة أشـد إذا أفضـى 
الاعتـداء إلى مـوت الضحيـة، وأضـــاف أن المدعــي العــام لــه، 
بطبيعة الحال، أن يوجه التهمتين معـا إلى المتـهم. وفيمـا يتعلـق 
بـالقوات المسـلحة، قـال إن المحـاكم العســـكرية الســابقة، الــتي 
كـانت تعمـل حـــتى عــام ١٩٩٦، قــد ألغيــت وســيحال الآن 
مرتكبـو الجرائـم مـن ممثلـي هيئـات إنفـاد القوانـين إلى المحـــاكم 

العادية. 
وانتقل الى مسألة الاعتقال، فقـال إن النظـام القـانوني  - ٦٢
ــــين الاعتقـــال والاحتجـــاز. وينـــص قـــانون  الكــرواتي يمــيز ب
الإجـراءات الجنائيـة (المـادة ٨٧) علـى عـــدة إجــراءات تكفــل 
حضـور المتـهم، منـها إرسـال أمـر بـالحضور، وكذلـــك المثــول 
الإجباري الذي تأمر به المحكمة وهو ليس اعتقالا لكنه إجـراء 
ــاء  تقـوم الشـرطة بموجبـه بمرافقـة المتـهم إلى قاعـة المحكمـة والبق
معــه ســاعتين أو ثــلاث ســاعات حســب مــا يقتضــي الأمـــر 
حضـوره. ولا تتجـاوز فـترة الاعتقـال مـن قبـل أفـراد الشـــرطة 
(المـادة ٩٤) ٢٤ سـاعة. وللمتـهم الحـق في الاســـتعانة بوكيــل 

قانوني وينبغي للشرطة أن تبلغه ذا الحق. 
ومضـى قـائلا إن معاملـة أفـراد الشـرطة للمتـهمين قــد  - ٦٣
تحسنت كثيرا كما تحسن مستوى إبلاغهم لهـم بحقوقـهم منـذ 
سن قانون الإجراءات الجنائيـة، لا سـيما وأن المحـاكم لا تقبـل 
أي إفــادة يفيــد ـــا المتـــهم دون حضـــور وكيلـــه القـــانوني. 
وأضاف أن المتهم يفرج عنه بعد إلقاء القبض عليـه لأول مـرة 
أو يظـل محتجـزا مؤقتـا ليومـين إضـافيين يـأمر مـا أحـد قضــاة 
التحقيق بناء على طلب المدعي العام. وفي هذا الوقـت يحتجـز 
المتـهم في مرافـق الاحتجـاز بالمحكمـــة اللــهم إذا كــانت هنــاك 
أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن المتهم قد ارتكـب فعـلا 
إحـدى الجرائـم الخطـيرة الـتي يعـاقب عليـها القــانون بالســجن 
مدة خمس سنوات أو أكثر، وفي هـذه الحـال يعتقـل في مرافـق 

ـــد  الاعتقــال التابعــة للشــرطة. ولم يعــد الاعتقــال إجباريــا بع
تعديل للقانون دخل حيز النفاذ في ٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـر 
ـــة  ١٩٩٩. ولا يجـوز إطالـة أمـد الاعتقـال إلا بـأمر مـن المحكم
خـلال إجـراء تحقيـق جنـائي، وقـد يسـتمر لفـترة أقصاهـا ســتة 
شــهور رهنــا بعمليــــات الاســـتعراض الدوريـــة الـــتي تجريـــها 
المحكمة. ويجب الإفراج عـن المتـهم حـتى وإن لم يتـم التحقيـق 

في قضيته مع اية فترة الستة شهور. 
وتابع كلامه قائلا إن الاعتقال يعتبر بوجـه عـام آخـر  - ٦٤
إجـــراء يلجـــأ إليـــــه خــــلال الإجــــراءات الجنائيــــة الســــابقة 
للمحاكمة. ويجب على المحاكم أن تلغيــه بمجـرد توفـر أسـباب 
ـــة  معقولـة تدعـو إلى ذلـك، تمشـيا مـع المعايـير الأوروبيـة المتعلق
بمبدأ التناسب؛ أي أنـه ينبغـي وضـع جسـامة الجريمـة والعقوبـة 
المحتملة في الاعتبار. وقد تتفاوت مدة الاعتقال الإجمالية، الـتي 
ـــدة الاعتقــال ســتة شــهور لإجــراء التحقيــق، وفقــا  تشـمل م
لجســامة الجريمــة؛ فقــد تصــل إلى مــدة أقصاهــا ســتة شـــهور 
بالنسبة لجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لأقـل مـن ثـلاث 
ســنوات، وإلى ســنة بالنســبة لجريمــة يعــاقب عليــــها القـــانون 
بالسجن لأقل مـن خمـس سـنوات، وإلى سـنة واحـدة ونصـف 
السنة بالنسبة لجريمة يعاقب عليها القـانون بالسـجن لأقـل مـن 
ثماني سنوات، وإلى سنتين بالنسبة لجريمة يعاقب عليها القانون 
بـأكثر مـن ثمـاني سـنوات، وإلى سـنتين ونصـف السـنة بالنســبة 
لجريمـة يعـاقب عليـها القـانون عقوبـة طويلـة الأمـد. وأكـــد ان 
كرواتيـا لم تؤيـد عقوبـة الإعـدام وأن أقصـى عقوبـة فيـها هــي 

السجن لفترة تتراوح بين ٢٠ و ٤٠ سنة. 
وأوضح أنه قد بت في قضيـة واحـدة تتعلـق بشـخص  - ٦٥
اعتقـل بشـكل غـــير قــانوني: وقــال إن قــرار  اعتقــال المتــهم، 
لسـبب مـن الأسـباب، لم يسـتعرض حســـب الاقتضــاء ووفقــا 
للمــادة ١١٧ مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، ولذلــك أمـــر 
بالإفراج عنه فورا؛ وعلاوة على ذلك، قـال إنـه ليسـت هنـاك 
أي مراكز اعتقال سرية في كرواتيا. ولاحظ كذلك أن هنـاك 
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أحكامــا خاصــة بــالأحداث موضحــا أن كرواتيــا تمــــيز بـــين 
الأحداث الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم بـين ١٤ و ١٦ 
سنة والأحداث الأكبر سـنا الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين ١٦ 
و ١٨ سنة، فضلا عـن الشـباب الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين 
١٨ و ٢١ سنة. وأضاف أنه لا يمكن محاكمة الأحداث كمـا 
يحاكم الكبار، ورغم إمكانية إصدار أحكام بالسـجن عليـهم، 
فــإن ذلــك يكــون في مؤسســات خاصــة بــــالأحداث ولمـــدة 

أقصاها ثلاث سنوات حتى في جرائم القتل. 
وفيمــا يتعلــق بالجــهاز القضــــائي والمســـائل المتعلقـــة  - ٦٦
بانضبـاط القضـاة والعلاقـة بـــين المدعــين العــامين والقضــاة في 
ـــــامين موظفــــون مدنيــــون  المحـــاكم، لاحـــظ أن المدعـــين الع
خاضعون للتسلسل الرسمي في حين أن الجـهاز القضـائي يعتـبر 
جـهازا حكوميـا مسـتقلا وفقـا لمبـدأ فصـل السـلطات. ويتــولى 
الس القضائي التابع للدولة مسؤولية اختيار القضاة، غير أن 
الإجراءات المتبعة في الس قد خضعت لإجـراءات إصلاحيـة 
ــــذي أثـــير حـــول ٢٤ قـــرارا كـــانت المحكمـــة  إثــر الجــدل ال
الدستورية قد ألغتـها بدعـوى احتوائـها علـى أخطـاء إجرائيـة. 
وحــتى الآن لم يعــين الــس الجديــد أي قضــاة. كمــا يتـــولى 
الس المسؤولية عن مراقبة أداء القضـاة، وقـد اتخـذ إجـراءات 

تأديبية في مناسبات عديدة. 
و يتضمن الجهاز القضائي نوعين من المحاكم: المحاكم  - ٦٧
البلدية والمحاكم المدنية التي تتعامل مـع القضايـا المدنيـة والجنـح 
والجرائم التي يعاقب عليـها القـانون بعقوبـة تصـل إلى السـجن 
عشـر سـنوات، ومحـاكم الأقـاليم أو المقاطعـات، وهـي محـــاكم 
استئناف للمحاكم البلدية وهيئات مسـؤولة أيضـا عـن إجـراء 
التحقيقات وتقوم مقام محاكم الدرجة الأولى بالنسبة للجرائم 
التي يعاقب عليها القانون بعقوبـة السـجن لفـترة تفـوق العشـر 
سـنوات. وعـلاوة علـى ذلـك، توجـد بكرواتيـا محـاكم إداريــة 
وتجارية ومحاكم تجاريـة عليـا ومحكمـة عليـا ومحكمـة دسـتورية 

لا تندرج ضمن الجهاز القضائي وبوسعها أن تنقـض قـرارات 
المحكمة العليا. 

وثمة حاليا قضايا متأخرة تنتظر عرضها على المحـاكم،  - ٦٨
ولا سيما القضايا المدنية، في حين أن القضايا الجنائية غالبا مـا 
تعرض على المحاكم بوتيرة أسرع لأن القضايا التي يكون فيـها 
المتهمون قيد الاعتقال تكتسي أولوية عليا. ولاحـظ أنـه يجـوز 
للمحـــاكم أن تحتـــج مباشـــرة بأحكـــام العـــهد وبــــالصكوك 
الدوليــة، وفقــا للدســتور، رغــــم أـــا لم تفعـــل ذلـــك إلا في 
حــالات نــادرة. غــير أنــه أبــرز أن حــوالي ٦٠ في المائــة مـــن 
القضـاة الذيـن يعملـون في المحـــاكم البلديــة تقــل خــبرم عــن 
خمس سنوات وأن الوضع سيزداد تحسنا مع تحسين تدريبهم. 

رفعت الجلسة الساعة ١٨/٠٠. 
 


